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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإنَّ الحالة التي نمر بها من انتشار وباء «كورونا» هي من الأحوال التي يتهيؤ فيها مجال صالح لنشر الشَّائعات والأفكار غير الصَّحيحة والمعلومات الخاطئة، التي تضرُّ بالناس وتسيء إليهم.
ولذلك كان من وظيفة طلاب العلم وأهل المعرفة بالشَّرع والطِّب أن يحرصوا على نشر المعلومة الصَّحيحة الموثَّقة، التي تعين الناس على دفع الوباء وتوقي البلاء، فما أكثر ما يُنشر في الناس من المعاني غير الصَّحيحة التي يكون لها أثر سيء جدا على الناس في مثل هذه الأحوال.
ولذلك أحببت أن أسهم بتوضيح بعض الأمور المتعلقة بهذا الوباء، أسأل الله أن يعجِّل برفعه.
[لا معارضة بين التوكل على الله وبين الأخذ بالأسباب الصحية العادية]
من أهمِّ القضايا التي يقع فيها الالتباس: التَّعارض الذي يفرضه بعض الناس بين الأخذ بالأسباب الصِّحية العاديَّة، وبين التوكُّل على الله عز وجل والتسليم لقضائه وقدره.
فبعض الناس يميلون إلى الأخذ بالأسباب الحسية المادية، ويكثرون من الكلام فيها والتركيز عليها وينسون أو يتناسون ما هو أعظم منها، وهو دعاء الله جل وعلا والتضرع إليه والرجوع إليه والثقة به والتوكل عليه وحسن الظن به سبحانه، وهؤلاء يبتلون عادةً بشدة الهلع والفزع، والمبالغة في أحذ الاحتياطات والركون إلى الأسباب.
وبعض الناس يكون بالعكس من ذلك، يهمل الأخذ بالأسباب الصحية والطبية اتكالا على القدر، أو اقتصارا على ما يراه من الأسباب الشرعية كالتحصن بالأذكار مثلا، فتجد بعضهم يقول: قل بسم الله، وامض ولا خوف عليك.
والحقيقة أنَّ كلًّا من الطريقتين خطأ.
والصواب هو أن يكون الإنسان حازما فيجمع بين الأمرين، وهذا هو الحال الأكمل التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مثل هذه الحال، يجمع بين السبب الأعظم والأكبر لدفع البلاء وهو دعاء الله والتوكل عليه، وبين الأخذ بالأسباب الحسية، أسباب الوقاية وتجنب المرض.
وهذه الحال الأكمل هي التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في غزواته يظاهر بين درعين، ويأخذ بأسباب النجاح والفلاح، مع أن الله تعالى وعده بالنصر والظهور ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ  ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ  ﱠ [الفتح: ٢٨] ، لكن مع ذلك كان الرسول ﷺ يأخذ بالأسباب.
فإذن: الواجب على الإنسان أن يكون حازما، يأخذ بالأسباب الصحية، ومع ذلك لا يظن أن هذه الأسباب هي التي تدفع عنه البلاء بنفسها، بل يكون في ذلك متوكلا على الله جل وعلا معتصما به.
وهذا من حِكَم الله تعالى في الابتلاء، أنه يبتلي الناس ببعض الأمراض أو الأوبئة أو الجوائح العامة، تذكيرا لهم بالتوبة والرجوع إليه، قال تعالى: ﱡﭐ ﲬ ﲭ  ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ  ﲷ ﱠ [الأنعام: ٤٢].
فإذن: من حكمة الابتلاء تذكير الناس بالرجوع إلى الله، ونحن الآن في هذا الزمان كثير من الناس طغت عليهم المادة، وشغلتهم الدنيا بزخارفها، وألهاهم الشيطان بغروره، فيكون من رحمة الله تبارك وتعالى المضمَّنَة في مثل هذه الابتلاءات أن يتذكر الناس الرجوع إلى الله، ويحققوا مقامات الإيمان والتقوى: كالتوكل والتوبة ونحوها، وربما يحصِّل الإنسان من هذه المقامات ما تصلح حاله وتستقيم به بعد أن يرتفع البلاء، وكم من أمة تغير حالها بعد البلاء، وكم من شخص استقام حاله بعد المصيبة، فهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته ومن آثار أسماءه وصفاته.

[بيان خطأ من يظن أن الأمور الشرعية أمور شكلية، أو لرفع المعنويات فقط]
وهذا ننبه به إلى أمر مهم، وهو أنه من كثرة الكلام على أن الشرع لا ينافي الأخذ بالأسباب الحسية، صار كثير من الناس يظن أنَّ الأمور الشرعية أمور شكلية، أو أنها أمور لرفع المعنويات فقط، وليست أسبابا حقيقية لدفع البلاء.
وهذا لا شك أنه غلط عظيم، بل الأسباب المتعلقة بالتوكل على الله ودعائه والثقة فيه وحسن الظن به أعظم تأثيرا من الأسباب الحسية، فالأمراض المعدية هي بقدَر الله وبمشيئته، في وجودها في وانتقالها، ولو شاء الله تعالى لم توجد، ولو شاء بعد وجودها أن لا تنتقل لما انتقلت، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: «لا عدوى»، وليس معناه: أن العدوى غير موجودة، وإنما معناه: أن العدوى لا تنتقل بنفسها، بل بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته.
ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الابتعاد عن الأمراض المعدية، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يورِد ممرضٌ على مصحٍّ» [رواه مسلم]، ومعناه: أن الذي عنده إبلا مِراض، لا يجوز له أن يوردها في الشرب على حوض تشرب منه إبل صِحاح، لأنَّ العدوى ستنتقل إليها بإذن الله.
ويحقق هذا أن الإنسان قد يختلط بمريض ولا تصيبه العدوى، ولله تعالى في ذلك حكمة ورحمة، ومن ذلك ما ذكره العلماء قديما -وكان مثار إشكال عند بعضهم- وهو أنَّ الطواعين التي حصلت في الزمن الماضي كان يكون في البيت الطاعون ويمرض من يمرض ويموت من يموت ويكون هنالك من يقوم على المريض يرعاه وبمرضه ويخالطه أشد المخالطة ومع ذلك لا يصيبه الوباء.
فأشكل هذا على بعض العلماء وقالوا: إن هذا دليلٌ على أن العدوى لا تنتقل، ولما قال ابن السبكي -وكان مصيبا محقا في ذلك- إنه من ثبت بشهادة الأطباء أن مخالطته تضر قال: يجوز ترك مخالطته، رد عليه الحافظ ابن حجر بهذا المعنى وقال: إن الرجل يقوم على تمريض من أصيب بالمرض المعدي ويخالطه في البيت أشد المخالطة ولا تصيبه العدوى، فهذا دليل على أنه لا يصح تجنب مخالطة المريض، والجواب عن هذا: أن هذا من رحمة الله جل وعلا، فالعدوى تنتقل بإذن الله، فيشاء الله جل وعلا أن الذي يقوم على المريض لا تنتقل إليه العدوى، ليرحم المريض بقيام من يقوم عليه، وربما يكون لذلك أسباب مادية أيضا كمناعةٍ تكون عند الذي يقوم على المريض تمنعه من المرض.
فهذا يدل على أن الأسباب الحسية وإن كانت مطلوبة لكن الأمر أولا وآخرا بيد الله تبارك وتعالى.
[متى يذم الأخذ بالأسباب الحسية؟]
كما أننا لا نهوِّن من أمر الإجراءات الصِّحية والوقائية، كذلك لا ينبغي ولا يصلح بوَجهٍ التهوين من شأن الأمور الشَّرعية التي هي الأسباب الأكبر والأعظم أثرا في دفع البلاء والوباء.
ومن أعظم ما يبيِّن هذا المعنى كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية مخاطبا ابن سينا وهو يفتخر ببني قومه من حاذقي الفلسفة والطب وغير ذلك، وأنَّ كثيرا من غُتْمِ العِبرانيين والعرب لا يفهمونه.
فيقول له شيخ الإسلام رحمه الله: «كون الواحد منكم حاذقا في طب أو نجوم أو غرس أو بناء، هو لقلة معرفتكم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته، وقلة نصيبكم وحظكم من هذا المطلب الذي هو أجل المطالب وأرفع المواهب، فاعتضتم بالأدنى عن الأعلى، إما عجزا وإما تفريطا».
فهذا فيه أن الاقتصار على الأسباب الحسية فقط من حذق الطب والرعاية الصحية هذا لا يُذَمُّ بنفسه، لكن إذا كان أثرا عن قلةِ الاهتمام بالمطلب الأعظم والسب الأكبر وهو حفظ الله ورعايته وعنايته، فيكون مذموما من هذا الوجه، ولقد قال بعض الجهال: «إنك لو قرأت القرآن كاملا وزدت معه الصحيحين وسنن الدارقطني لن تمنع عنك الوباء ما لم تأخذ بأسباب الوقاية»، فهذا جهلٌ وضلال، وهذه هي عقيدة الجاهلية التي أبطلها النبي ﷺ بقوله: «لا عدوى».
فالمسلم يجمع بين الأمرين وإن قل نصيبه من الأمور الحسية الوقائية فقد يُعَوِّضها بالاعتماد على ما هو أعظم منها.
فرقٌ بين أن نقول: إن الأخذ بالأسباب الصحية والوقائية لا ينافي التوكل على الله ودعاءَه، وبين أن نهون من شأن الأسباب الشرعية والتوكل والدعاء ونقول: إنها لرفع المعنويات فقط. هذا خطأ عظيم، بل هي الأسباب الكبرى والعظمى.

 [من أعظم الجناية على الدين نسبة الأفكار الخاطئة إليه]
ومن أعظم الجناية على الناس وعلى الدين أن يُنسب إلى الدين ما ليس منه، كالتهوين من شأن الأخذ بالأسباب الحسية ونسبة ذلك إلى الدين، كقول بعض الجهال: "إن الوضوء يكفي لإزالة هذا الوباء أو للوقاية منه"، فهذا لا شك أنه مفهوم غير صحيح.
الوضوء لم يشرع لمثل هذا. الوضوء عبادة شرعها الله بين يدي الصلاة تهيأ للوقوف بين يديه ومناجاته على أكمل حال، وفيه حِكَمٌ كثيرة وأسرار بديعة، ومن حِكَمه -بلا شك- التنظُّف، لكن لا يصلح أن نجعله سببا لما يجعله الله سببا له.
أهل الاختصاص يقولون: "إن الغَسل الذي يُزيل الوباء هو غَسل مع صابون، ويكون مستمرا لمدة معينة (20 ثانية)"، وهذه الهيئة المخصوصة لا توجد في الوضوء، فضلا عن أن الوضوء يقع في أوقات الصلاة، لا بعد ملابسة ما قد يكون حاملا للوباء.
فمن الظلم والخطأ والجناية على الدين وعلى الناس في الوقت نفسه أن تقول لهم: "لا حاجة إلى الاحتراز، والوضوء يكفيكم".
فالحاصل أنه لا بد من الأخذ بالأسباب الصحية والطبية، وفي المقابل نعتقد أن رحمة الله جل وعلا وقَدَرَه ومشيئته هو السبب الأعظم والأكبر، فنلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونعتصم به وندعوه ونبذل مع ذلك أسباب الوقاية التي تنصح بها الجهات المختصة الموثوقة.

[الحرص على نشر الصحيح الثابت في الدين مما أثبتت المعرفة المعاصرة أثره في دفع البلاء]
من الأمور التي ينبغي التنبه لها أيضا: أن نحرص على نشر الصَّحيح الثَّابت في الدِّين مما أثبتت المعرفة المعاصرة أنَّ له أثرا في دفعه، وهو مما يدل على كمال الدين وصحته، وهو من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بالحق والهدى والرحمة من عند الله جل وعلا.
ولذلك أمثلة منها:
الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» أنه قال: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها».
فهذا الحديث أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تفعله الدُّول الآن من "الحجر الطبي"، الحجر على شخص واحد بأن يجعل في مكان لا يخالط الناس حتى لا يؤذيهم، والحجر العام بمنع الدخول إلى بلد معين أو مدينة معينة والخروج منها.
فهذا أصل صحيح، وهو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، وعمل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطاعون الذي وقع بالشام في خلافته.
ومنها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في «المسند» و«سنن أبي داود» أنه عليه الصلاة والسلام «كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه -شك الراوي- على جبهته وخفض من صوته».
فهذا الأدب العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الأحوال كلها، إذا عطس يَغُضَّ من صوته ويغطي وجهه، ومن حكمة هذا أن فاعله لا يؤذي جليسه بما يخرج منه من رذاذ أو بزاق أو نحوه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هذا المعنى الجليل، وهو أن لا يُرَى من الإنسان أو يُشَمَّ منه أو يُسْمَعَ منه ما فيه أذية للجليس، ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا إذا أراد أن يقضيَ حاجته "يُبْعِد في المذهب" يعني: يذهب مذهبا بعيدا، حتى لا يُسمع منه صوت أو توجدَ منه ريح، وكذلك "كان إذا عطس يضع يده او ثوبه على وجهه" و"إذا تثاءب يضع يده على فيه"، ورعاية الجليس أدبٌ كريم، لا كما يفعل كثيُر من الناس اليوم، يتساهلون في كثير من الأقوال والأفعال التي تؤذي الجلساء ويتقززون منها.

يتأكَّد الأخذ بهذا الأدب مع انتشار وباء كورونا، لأنَّ المختصين يقولون: إن هذا الوباء ينتشر بالنَّفَس وبما يخرج من الإنسان عند الكلام والعطاس، ويشددون على أنه إذا عطس لا بد أن يضع منديلا أو ثوبا على وجهه حتى لا ينشر المرض.
نشر هذه المعاني الصحيحة والأخذ بها مع ما فيه من تقوية الإيمان وبيان فضيلة ما جاء به صلى الله عليه وسلم فيه غُنْية عن نشر ما لم يصح من الأمور المتعلقة بالدين التي يَظُنُّ بعض الناس أن فيها نصرا للدين أو انتصارا له، وهي في الحقيقة يكون فيها إضرارٌ بالدين وذلك من جهة أنه يَنْسِبُ إليه ما ليس منه.

[الرسائل: يتعلق بكل صنف من الناس من الأحكام ما يناسب مكانه وموقعه في مجتمعه]
تتعلَّقُ بأصنافٍ من الناس أنواعٌ من الأحكام، فكل واحد بحسب موقعه، وبحسب مكانه في المجتمع، تترتب عليه أمور لا بد منه أن يلتزمها.
[ولاة الأمر]
ولاة الأمر: يتعلق بهم الاحتياط للمسلمين، وبذل الوسع في دفع الأذى عنهم، فيجب على المسئولين أن يبذلوا وسعهم في ذلك.
[الأطباء ودارسو الطب]
على الأطباء ودارسي الطِّبِّ أن يجتهدوا في بذل النُّصح والتوجيه لعامة المسلمين، بذل النصائح التي يعرف بها الناس كيف يتجنبون هذا الوباء، وكيف يتجنبون انتشاره. مع بذل الجهد في علاج من يصاب به منهم.
[الصيادلة والتجار]
الصيادلة والتجار يجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا ويتركوا الجشع فيما يتعلق بالأمور التي يحتاجها المسلمون في مثل هذه الأحوال، كالكَمَّامات وسوائل التنظيف ووسائل إزالة الأمراض ونحو هذا.
هذه إذا احتاجها المسلمون حاجة عامة -كما هو الواقع اليوم- فإن الواجب عليهم أن يبذلوها بالثمن المعتاد، ولا يجوز للتاجر والصيدلي أن يزيد في ثمنها رغبةً في مضاعفة الربح؛ نعم، في الأحوال العادية لم يحدد الشرع الربح ولم يضيق فيه، أعني بالأحوال العادية ما إذا كان الناس بالخيار في الشراء وعدمه، فلك أن تبيع كيفما شئت وتربح ما رزقك الله.
أما في الأحوال التي يحتاج فيها المسلمون حاجة عامة إلى شيء من الأشياء فإن الواجب أن يُبذل بثمنه المعتاد، ولا يجوز الزيادة في ثمنه، وقد صح عن الرسول ﷺ أنه قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» يعني: إلا آثم، والمحتكر هو الذي يحبس السلع التي يحتاج إليها المسلمون ليرتفع ثمنها بسبب نقضها في السوق، ومثله الذي يرفع في ثمن ما يحتاج إليه الناس حاجة عامة.
فالواجب بذل هذه الأشياء التي يحتاجها أهل الإسلام بثمنها الذي كانت تباع به قبل هذه الجوائح العامة.
[المريض المصاب بهذا الداء]
المريض الذي قدَّر الله عليه أن يصيبه هذا الداء، الواجب عليه أن يلحظ قدر الله في ذلك وحكمته، ويعلم أن «أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وهي فرصة له ليحقق هذا المعنى في قلبه ويتعبد لله جل وعلا بالتسليم لقضائه وقدره.
ويجب عليه أيضا: أن يترك الاختلاط بالأصحاء حتى لا يمرضهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» فإن مخالطته لغيره قد تكون سببا لنقل الوباء، فالواجب عليه أن يترك مخالطة الأصحاء.
وإذا كان له سبيل للوصول إلى الجهات التي تقوم عليه بالمعالجة أو الحجر يجب عليه أن يبادر إلى الاتصال بهم.
[الأصحاء]
عموم المسلمين من الأصحاء الذين لم يبتلوا بهذا الداء: الواجب عليهم هو الالتزام بالإجراءات الصحية التي تنصح بها الجهات المسئولة الموثوقة، التي توجه الناس لما فيه منفعتهم وصلاحهم، ويجب عليهم أن يمتثلوا هذه الإجراءات ويلتزموها.
وفرق بين هذه الحال التي نحن فيها وبين حالة المرض العادي، فبعض الناس يقول: "أنا لا أخاف المرض، وأنا معتاد عليه، ولا يلزمني أخد الاحتياطات والتداوي".
نقول له: فرق كبير بين الحال التي تذكُرها، وهو المرض الذي يختص بالإنسان نفسه، فلا يلزمه أن يحتاط ولا يلزمه أن يتداوى -على الصحيح عند العلماء- فإن التداوي مستحب، ولا يجب إلا إذا خشي الهلاك أو غلب على ظنه.
لكن هذا الأمر لا يتعلق بمرض يختص بك أنت، بل هو ضرر متعد، إذا لم تتخذ هذه الاحتياطات ستؤذي غيرك وستكون ناقلا للعدوى، وهذا إضرار بالمسلمين وهو محرم.
يجوز لك أن تصبر على المرض ولا تتداوى ولا تحتاط مادام متعلقا بك، لكن لا يجوز لك أن تتساهل في صحة غيرك وتنقل إليهم المرض، وإذا كان أنت عندك «مناعة» وربما لا يؤثر عليك المرض فقد تنقل العدوى إلى رجل «ضعيف المناعة» فيكون ذلك سببا في هلاكه، فتكون آثما بذلك، بكونك متسببا في مرضه وهلاكه، و"المتسبب مثل المباشر في الإثم والتبعة". 
إذن: الأمر خطير، ولا بد أن تفرق بين ما يتعلق بك وما يتعداك إلى غيرك.
هذا المرض مشكلته الكبرى على ما يقول أهل الاختصاص ليس في خطورته هو في ذاته وإنما في سرعة انتشاره وكثرة العدوى التي تحصل من التقاء الناس وازدحامهم، لأن كون الواحد والاثنين والعشرة والعشرين يمرضون هذا أمر سهل، لكن لو يمرض أناس كثير جدًّا، فإن الدولة تعجز عن معالجتهم، والمستشفيات لا تستطيع أن تستوعب العدد الكثير من الناس، من هنا يقع الخلل، وتكثر الوفيات، ويدخل الهلع في الناس، وتصير فوضى عارمة كما هو مشاهد في البلاد التي عم فيها الوباء.
فالحاصل أن الأمر خطير، ولا بد من أخذ الاحتياطات حتى لا يكون الإنسان سببا في نشر هذا البلاء في غيره من المسلمين.

[الأخذ بالإجراءات التي توجه بها الجهات المسئولة]
أيضا من الأمور اللازمة: الأخذ بالإجراءات التي توجه بها الجهات المسؤولة، إذا وجهوا بإغلاق المدارس وأماكن التجمعات، أو إذا وجهوا مثلا: بترك الصلاة في المسجد، أو بترك المصافحة، فعلى الناس أن يلتزموا بمثل هذه التوجيهات، فإن فيها خيرا ودفعا للأذى عن المسلمين.

[حكم استعمال السائل الكحولي في غسل اليدين]
من الأمور التي يسأل عنها كثير من الناس "استعمال السائل الكحولي في غسل اليدين".
وهذا جائز لا بأس به، لأن الكحول الطبي الذي يُستعمل في غسل الأيدي غير الكحول المستعمل في الخمر، وهو يدخل في أمور العلاج والطِّب، والذي استقر عليه من عَرَفَ حال هذا الكحول هو أنه يجوز استعماله ولا بأس في ذلك.
 [الواجب في نشر الأخبار]
من الأمور المهمة أيضا: أن على طلاب العلم والناس الذين يكتبون في وسائل التواصل والصَّحفيين بالخصوص أن يحرصوا على أن لا ينشروا من الأخبار ولا يتحدثوا إلا بما:
1-ثبتت صحته.
2-وعُرِف وتَبيَّن أنه لا ضرر في نشره.
أما الأخبار التي لا تُعرف صحتها، والأخبار التي لا يُدرى هل تنفع أو لا تنفع، أو يخشى أن تضر، فإنه لا يجوز نشرها.
فلا يجوز لك أخي الكريم أن تنشر خبرا إلا بهذين الشرطين:
الأمر الأول: أن تعلم أنه صحيح، وذلك بمعرفة مصدر الموثوق أو بالتأكد من مضمونه.
والأمر الثاني: أن تعلم أنه لا ضرر على غيرك من المسلمين في نشره، وإذا كنت لا تدري هل يضر أو لا يضر فلا تنشره.
وقد قال ربنا تبارك وتعالى مؤدبا للمؤمنين بهذا الأدب العظيم: ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ  ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ  ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ  ﱠ [النساء: ٨٣].
 الأمر ليس بالهين، وليس بالسهل، أنت قد تنشر معلومة غير صحيحة متعلقة بالدين أو بالطب، يعمل بها بعض الناس -لا سيما مع كثرة انتشار هذه الوسائل وأنها في لحظة واحدة تدخل العشرات من البيوت- قد يعمل بها بعض المسلمين فيتضرر بذلك فتكون أنت السب فيما أصابه.
على الإنسان أن يحرص على أن يحرص على نشر التوجيه النافع والأمور الحسنة التي تسهم في التقليل من الضرر، أو في دفعه عن أهل الإسلام، لكن مع التأكد من هذين الأمرين: أن يكون خبرا صحيحا، وأن لا تكون على الناس مضرة من نشره.

 [التنبيه على خطأ من أمور الجاهلية]
تنبيه أخير أختم به وهو: أن من أمور الجاهلية التي يُرَوِّج لها بعض الناس: ربط هذه الأحداث ببعض الأشخاص، تجده يقول: "لما ملك فلان في بلاد كذا، أو رأس فلان ببلاد كذا، حصلت هذه الأوبئة" فيربطون الوباء بالشخص المعين.
وهذا لا شك أنه من أمور الجاهلية، ومن الطِّيَرة المحرَّمة التي لا يجوز أن يقع فيها المسلم، فهذه الأشياء تحدث بتقدير من الله وبقضاء منه تعالى، إنفاذا لمشيئته وإظهارا لآثار أسماءه وصفاته، وبأسبابها المحسوسة التي يقدرها سبحانه.
فلا يجوز أن تُربط بشخص من الأشخاص، وإنما الواجب هو الرجوع إلى الله والتوبة إليه والتضرُّع له سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء مع الأخذ بالأسباب العادية والصِّحية التي لها أثر واضح في ذلك.
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والحمد لله رب العالمين
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